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الباب الأول : مقدمات النكاح

البَابُ الأوَّلِ : مُقَدِّمَاتِ النِّكاحِ
قال ابن رشد

وفي هذا الباب أربع مسائل :

المسألة الأولى : في حكم النكاح .

المسألة الثانية : في حكمِ خُطبةِ النِّكاح . 

المسألة الثالثة : في حكم الخِطبة على الخِطبة .

المسألة الرابعة : في حكم النظر إلى المخطوبة قبل التزويج .
((قال مقيده)) : 

وأُضِيفُ مسألتين :
الأولى : في معرفة صفات المرأة التي يُستحب للمسلم أن يَتزوجها .

الثانية : في معرفة حكم الخِطبة في أثناء عِدَّةِ المرأةِ المطلقةِ ثلاثًا , أوِ المُتوفَّى عنها زوجها (
) .
 المسألة الأولى : في حكم النكاح 
اختلف أهل العلم في هذا الباب اختلافًا كثيرًا , وجمهورهم على أن النكاح مندوب في الجملة ؛ لأنه قد وَرَدَتِ الأحاديث التي تأمر بذلك , بل أمر الله ( بذلك في كتابه , وكذلك بيَّن النبيُّ ( أنَّ النكاحَ سنته , وستأتي هذه الأحاديث إن شاء الله .

قال الحافظ ~ : وقد قسم العلماء الرجل في التزويج إلى أقسام :

الأول : التائق إليه القادر على مؤنه الخائف على نفسه , فهذا يُندَبُ له النكاح عند الجميع , وزاد الحنابلة في رواية أنه يجب , وهذا إحدى الروايتين في مذهب أحمد ....
وقال القرطبي ~ : المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة بحيث لا يرتفع عنه ذلك إلا بالتزويج لا يختلف في وجوب التزويج عليه ...
وفصَّل في ذلك الإمام المازري ~ , وهو من علماء المالكية الأفذاذ , حيث قال بعد أن نقل الماوردي عن الإمام مالك أن النكاح مندوب إليه .

قال المَازِرِيُّ ~ : الذي نطق به مذهب مالك أنه مندوب ...
فالوجوب في حق من لا ينكفُّ عن الزنا إلا به - كما تقدم - .

والتحريم : في حق من يُخلُّ بالزوجة في الوطء والإنفاق مع عدم قدرته عليه وَتَوَقَانه إليه . والكراهة : في حق مثل هذا حيث لا إضرار بالزوجة , فإن انقطع بذلك عن شيء من أفعال الطاعة من عبادة أو اشتغال بالعلم , اشتدت الكراهة . وقيل : الكراهة فيما إذا كان ذلك في حال العزوبة أجمع منه في حال التزويج .

والاستحباب : فيما إذا حصل به معنًى مقصودًا من كثرة شهوة , وإعفاف نفسٍ , وتحصين فرجٍ .. ونحو ذلك .

والإباحة : فيما انتفت الدواعي والموانع(
) . اهـ .
((قال مقيده)) : 

لكن باستثناء القسم الثاني , وهو الذي لا يستطيع أن يؤدِّيَ حق المرأة من وطء أو نفقة , وهذا الذي جزم المازري بأنه يحرم عليه النكاح ؛ لأنه سيَضرُّ بالمرأة التي سيتزوجها , وباستثناء القسم الأول , يُمكنُ أن يُقال : النكاح مستحب في جميع الصور ؛ لأن الأدلة قد دلَّت على ذلك .
قال الله ( : ( ((((((((((( ((( ((((( ((((( ((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ( ( [النساء: 3] .
وثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود ( أن النبي ( قال : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ , فَلْيَتَزَوَّجْ ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ(
) .
فهذا أمر من النبي ( للشباب ؛ ولذلك قال ابن حزم ~ في المحلى : وَفَرْضٌ عَلَى كُلِّ قَادِرٍ عَلَى الْوَطْءِ إنْ وَجَدَ مِنْ أَيْنَ يَتَزَوَّجُ أَوْ يَتَسَرَّى أَنْ يَفْعَلَ أَحَدَهُمَا ، وَلاَبُدَّ ... وهذا مذهب جماعة من السلف(
) . اهـ .
((قال مقيده)) : 

يمكننا أن نلخص مذاهب العلماء في أن الجمهور ذهب إلى استحباب النكاح .

وذهبت طائفة إلى وجوب النكاح للقادر عليه .
وذهبت طائفة إلى إيجابه على مَن خَشِيَ على نفسه العنَت , وكان يستطيع النكاح , بل ويتوق إلى النساء أيضًا .
وذهبت طائفة إلى التفصيل , وهذا ما ذكرتُه نقلاً عن الإمام المازِرِيِّ ~ .
قوله ( : " يا معشر " : المعشر هم الجماعة التي يشملُها وصفٌ ما .
الشباب : جمع شاب , وقد قال النووي ~ : الصحيح عندنا - وهذا مذهب جمهور الشافعية - أنَّ الشاب هو الذي يبلغ , ما لم يتجاوز الثلاثين , فإن تجاوز الثَّلاثين فهو كهل إلى الأربعين , فإن تجاوز الأربعين فهو شيخ . اهـ .
ويَجْدُرُ بنا أن نُشيرَ إلى الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة ( أن النبي ( قال : ثَلاَثَة لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ : شَيْخٌ زَانٍ , وَمَلِك كَذَّابٌ , وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ(
) .
فإذًا : الجُرْم يزداد عند ضعف الدَّاعي إليه ؛ فالشيخ داعي الشهوة عنده ضعيف , ليس كالشاب ؛ فلذلك خصَّ النبي ( هؤلاء الثلاثة المذكورين في الحديث بالذكر .
الباءة : قد تُنطقُ " الباء " , أي : مع قصر الألف .
والباء : هو الجماع , وهذا أحد التفسيرين . وقال بعضهم : بل هو مُؤن النكاح من نفقة ... وما إلى ذلك . 

قال النووي : والصحيح أن المعنى اللغوي هو المراد , فمَن كان يستطيع الوطء لقدرته على مؤن النكاح فلْيَتزوج , ومَن كان لا يستطيع الوطء لعدم قدرته على تكاليف النكاح فعليه بالصوم فإنه له وجاء .
يعني : لا مانع من حمل اللفظة على المعنيين كما قال النووي ~ , وتَبِعَهُ في ذلك الحافظ ابن حجر .

وِجَاء : الوِجاء هو الطعن أو الغَمْز , والوِجاء مِن وَجَأَ , أي : كأن الصوم كالوِجاء , أي : بِشقِّ الأنثيين وإخراج البيضتين .
والنبي ( نهى أمته عن الاختصاء .
فهذا الحديث ورد بصيغة الأمر , فأقل الأحوال أن يكون مستحبًا .

إذًا : بقية الأقسام التي ذكرها المازِري لا وجه لها .

كذلك : ثبت في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقَّاص ( أنه قال : رَدَّ النبي ( عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ , وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لاَخْتَصَيْنَا(
) .
والتبتل : هو الانقطاع , والمراد هنا : الانقطاع عن الزواج , أي : عن النساء للتفرغ للعبادة , ومنه قوله تعالى : ( (((((((((( (((((((( ((((((((( ( [المزمل: 3] .

أي : انقطع إليه انقطاعًا . 

قال مجاهد ~ : والمراد بذلك : الإخلاص , ومن لوازم الإخلاص الانقطاع للعبادة .

وكذلك أخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أنس بن مالك ( أنه قال : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ - يعني : بالزواج - وَيَنْهَى عَنْ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ : تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ إِنِّي مُكَاثِرٌ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ(
) .
وفي حديث ابن عمر عند أحمد أيضًا : مكاثر بكم الأمم يوم القيامة(
) .
وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك ( أنه قال : جَاءَ ثَلاث رَهْطٍ إلى بيوتِ أزواجِ النبيِّ ( يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ , فلمَّا أُخبِروا كأنهم تقالوها , فقالوا : أين نحن مِنَ النبيِّ ( ؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . قال أحدهم : أمَّا أنا فإني أصلي الليل أبدًا , وقال آخر : أنا أصوم الدهر ولا أفطر , وقال آخر : أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدًا . فجاء رسول الله ( فقال : مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا ؟ 
وفي لفظ : أنه لَقِيَهُم فقال : أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟
وكلا اللفظين في الصحيح . وبالجمع بين الروايتين , يُحملُ الحديث على أن النبي ( أنكر عليهم أولاً , ثم أراد أن تكون نصيحة عامة للأمة فقال :  

مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا ؟ أَمَا والله إنِّي لأخشاكم لله وأتقاكم له , لكنِّي أصوم وَأُفْطِرُ , وأصلي وأَرْقُدُ , وأتزوج النساء , فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي(
) .
والمراد بالسنة هنا : الطريقة .
فمَن عدل عن طريق النبي ( , ومال إلى طريق الرهبانية أو إلى طريق المغضوب عليهم أو الضالين , فهذا قد خرج عن الاتباع إلى الابتداع .

ومِن طريق وكيع بن الجرَّاح ~ عن سفيان الثوري وإبراهيم بن ميسرة , كلاهما عن عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس أنه قال لرجل : لَتَنْكِحَنَّ أو لأقولنَّ لك ما قال عمر لأبي الزوائد : ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور(
) .
وَرَوَى النسائي عن سعد بن هشام بن عامر أنه دخل على أم المؤمنين عائشة < فقال : إني أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكِ عَنْ التَّبَتُّلِ , فَمَا تَرَيْنَ فِيهِ ؟ قَالَتْ : فَلَا تَفْعَلْ , أَمَا سَمِعْتَ اللَّهَ (  يَقُولُ : ( (((((((( ((((((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ( [الرعد: 38] ؟ فَلَا تَتَبَتَّلْ(
) .
فهذا نهي عن التبتُّل , وأمر بالنكاح , وأقل أحواله أن يكون مستحبًا , وقد يجب كما ذكرتُ في التَّائق إلى النكاح .. القادر على مُؤَنِه .. الذي يخاف على دينه الضرر .
وكلُّ مَن عسَّر النكاح فقد يسَّر الزنا , وكلُّ مَن يسَّر النِّكاحَ فقد عسَّر الزنا , وكلُّ مَن سنَّ سنة سيئة , فقد أخرج مسلم في صحيحه عن جرير بن عبد الله البَجَلِيِّ أن النبي ( قال : مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا , وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ . وَمَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ(
) .
وفي حديث ابن عباس { عند البخاري أن النبيَّ ( قال : أبغضُ الناسِ إِلى اللهِ ثلاثةٌ : مُلحِدٌ في الحرمِ , ومُبْتَغٍ في الإسلامِ سنةَ الجاهليةِ , وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بغيرِ حقٍّ لِيُهْرِيقَ دَمَه(
) .
 المسألة الثانية : في حكمِ خُطبةِ النِّكاح
وهي المعروفة بخطبة الحاجة , وهذه الخُطبة رواها عن النبي ( ستةُ نفرٍ : عبد الله بن مسعود , وابن عباس , وأبو موسى الأشعري , وجابر بن عبد الله , وَنُبَيطُ بْنِ شَرِيطٍ , وعائشة .
وحديث ابن مسعود رواه أحمد وأصحاب السنن .

وللشيخ الألباني ~ - رحمة واسعة , ورفع درجته في الآخرة - رسالة في تصحيح هذه الخُطبة , وهي رسالة مباركة .
عن ابن مسعود ( قال : كان النبي ( يعلمنا خُطبة الحاجة : إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نحمدُه ونَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ، ونعوذُ باللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا ومن سيئاتِ أعمالنا ، من يهدِه اللهُ فلا مضلَّ له ، ومن يضللْ فلا هاديَ له، وأشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحده لا شريك له , وأشهد أن محمدًا عبده   ورسوله . ثم تصل خطبتك بثلاث آيات من كتاب الله ( , وهي : 
((((((((((( ( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( (((((((((((  ( [آل عمران: 102] .
( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((((((( (((((((( ( [النساء: 1] .

(  ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((( ((((((( (((((((( ( [الأحزاب: 70، 71] .
وقد روى هذا الحديث أبو داود الطيالسي ثم زاد : قال شعبة : قلتُ لأبي إسحاق السبيعي : أتختصُّ هذه الخُطبة بالنكاح , أم في كل حاجة ؟ قال : بل في كل حاجة(
) .
والشيخ الألباني ~ بيَّن أن هذه الخُطبة ليست خاصة بالنكاح فقط , وإنما يُسنُّ لِمن أراد أن يتكلم , سواء كان ذلك في نكاح أو خُطبة جمعة أو درس ... أن يفتتح كلامه بهذه الخُطبة .

فهذه الخُطبة يكون الابتداء بها سببًا في مباركةٍ في حق المتكلم , وفي حق السامع .

وقد ذهب جماهير العلماء إلى أن هذه الخُطبة ليست واجبةً في النكاح .

وخالف في ذلك داود الظاهري فأوجبها , وحكى ذلك عن داود : أبو الوليد بن رشد في " بداية المجتهد " . 

وطبعًا سبب اختلافهم : هل تُحملُ أفعالُ النبي ( على النَّفل , أم على الإيجاب ؟ والصواب أنها تُحمل على الاستحباب إلا إن كانت أفعالُه مبيِّنةً لمُجمَلٍ واجب .
   المسألة الثالثة : في حكم الخِطبة على الخِطبة 
ذهب عامة أهل العلم إلى أنه يحرم على المسلم أن يَخطبَ على خِطبةِ أخيه المسلم , بل نقل الإمام النووي الإجماع على ذلك ؛ لأنه قد ثبتت بذلك الأحاديث .
ففي صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر ( أن النبي ( قال : الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ , فَلاَ يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ , وَلاَ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ(
) .
أي : حتى ينصرفَ الخاطب .

والنهي يقتضي الفساد المرادف للبطلان .

وبهذا الحديث احتجَّ مَن قال : لا يحل , بل يحرم على المسلم أن يخطب على خِطبة أخيه المسلم ؛ لأن هذا من التنافس على الدنيا التي نُهينا عنها .

وروى البخاري عن أبي هريرة ( أن النبي ( قال : لاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ(
) .
لكن هل يجوز له أن يخطب على خِطبة الكافر ؟
نعم يجوز , وإن كان طائفة من أهل العلم قد منعوا من ذلك , لكن الأحاديث وَرَدَتْ في حق المسلم ؛ لأن الكافر لا يُمكن أن يُوصف بأنه أخٌ للمسلم .
وقد ثبت عند البخاري أيضًا من حديث ابن عمر { أن النبي ( قال : لاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب(
) .
ومِن ثمَّ فقد ذهب عامة أهل العلم إلى أنَّ هذا النهي محرَّم .
وقول الخطَّابي ~ : " هذا النهي للتأديب وليس للتحريم الذي يوجب بطلان العقد " , تعقبه الحافظ بن حجر ~ قائلاً : " عامة أهل العلم يحكمون ببطلان الخِطبة على الخِطبة , ولا يُبطلون النكاح بذلك , فلا مُلازمة بين الأمرين " , بل وذَكَرَ قول النووي ~ حين نَقَلَ الإجماع على تحريم الخِطبة على الخِطبة , قال : ولكنهم اشترطوا لذلك شروطًا , وهذه الشروط مبيَّنة في النصوص الشرعية .

والشرط في ذلك :

1- أن تكون المخطوبة أعرَضَت عن موافقتها على الذي تقدَّم إليها , إمَّا بإعلانها لذلك بنفسها , أو عن طريق وليِّها الذي أسنَدَت أمرها إليه .
فإن كانت قد انصرفت أو رفضت , جاز للآخر أن يتقدمَ لخِطبتها .
2- إن كانت لم تُعلن عن موافقتها - بعدُ - جاز للآخر أيضًا أن يتقدم إليها , وهذا مذهب الشافعية والحنابلة .
لأنه قد ثبت في صحيح مسلم من حديث فاطمة بنت قَيْسٍ < أن زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا , فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ( سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةً . فقال لها : إِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي . فَآذَنَتْهُ , فَخَطَبَهَا مُعَاوِيَةُ بن أبي سفيان , وَأَبُو جَهْمٍ , فَذَكَرَتْ ذلك لَهُ . فَقَالَ لها : أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لاَ مَالَ لَهُ .
وفي لفظ :  فَرَجُلٌ تَرِبٌ(
) لاَ مَالَ لَهُ , وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلاَ يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتَقِهِ .
وفي لفظ : فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ , وَلَكِنْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ . فَقَالَتْ بِيَدِهَا هَكَذَا : أُسَامَةُ , أُسَامَةُ . قَالَتْ : فَتَزَوَّجْتُهُ فَاغْتَبَطْتُ(
) .
فهذا الحديث يدل على أنَّ الخاطب الأول إذا لم يُعلمْ بالموافقة , يجوز للآخر أن يتقدمَ ليخطِبَ على خِطبته .

مسألة : إذا خطب على خِطبة أخيه , ما حكم عقد النكاح ؟

قال داود الظاهري ~ : عقد النكاح باطل , ويُفسخ قبل الدخول , وبعد الدخول ؛ لأن النهي يستلزم الفساد المرادف للبطلان .

وهذا صحيح , لكن فساد الخِطبة , وبطلان الخِطبة .

وقال الجمهور : يكون قد وقع في محرَّم , ولا يَفسد النكاح , بل هو نكاح صحيح ؛ لأنه وإن كان قد وقع في المحرم , إلا أنَّ الخِطبةَ ليست شرطًا في صحة النِّكاح , ولا دليل على ذلك . 
وعن مالك ثلاث روايات :

الأولى : وافقَ فيها داود .

والثانية : وافق فيها الجمهور .

وفي رواية قال : يُفسخ العقد قبل الدخول , لا بعد الدخول .
قال ابن رشد : ولا معنى لمسألة الدخول , فإن كان النكاح يفسد قبل الدخول ؛ لأنه باطل , فالدخول لا يُحِلُّ الباطل أبدًا .

فإمَّا أن تقول : يفسد العقد كما قال داود الظاهري , وإمَّا أن تقول : النكاح صحيح ولا يُفسَخ , وهذا مذهب الجمهور , وهو الصواب المعتمد .

لكن ينبغي هنا أن نلاحظَ أنَّ الخِطبة مجرد وعد بالتزويج , لا يترتب عليها أي : حقوق , ولا يُستباح لأجلها أيُّ محرماتٍ من نظر .. أو لمس .. أو اختلاءٍ بها .. وما إلى ذلك , إنَّما يكون هذا في حق المرأة إذا عُقِدَ عليها .
 المسألة الرابعة : في حكم النظر إلى المخطوبة قبل التزويج 
طبعًا النظر إلى المخطوبة أحلَّه جماهير العلماء , وهذا العنوان يدل على أنَّه يحرم النظر إلى المرأة الأجنبية إلا لمقصدٍ شرعيٍّ صحيح .
وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد ( أنَّ امرأةً وَهَبَتْ نفسها للنبي ( , فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ , ثم قال : ما لي في النساء من حاجة(
) .
وعند أحمد وأصحاب السنن إلا أبي داود , بإسناد صحيح من حديث المغيرة بن شعبة ( أنه خَطَبَ امْرَأَةً , فقال له النبي ( : انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا(
) .
وستأتي أحاديث تبيِّن أنَّ هذا الأمر للاستحباب .

أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا : أي : أن يحدث توافق وموائمة بينكما .
وَرَوَى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة ( أن رجلاً جاء إلى رسول الله ( فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ( : أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا ؟ قَالَ : لاَ . قَالَ : فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا ؛ فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الأَنْصَارِ شَيْئًا(
) .   
وهذا من باب الأخذ بالأسباب التي قد تضمنُ استمرار النكاح .
قال بعض أهل العلم " هذا الشيء " : عَمَش .

وقال بعضهم : ضِيق , وهذا هو المعتمد ؛ لأن أبا عَوَانة أخرج الحديث هكذا في صحيحه(
) .
وفي حديث جابر بن عبد الله { - وإسناده حسن - أن النبي ( قال : إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ , فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ(
) .
وهذا الحديث احتجَّ به الإمام أحمد ~ في أنَّ الرجل يجوز له أن يختبأَ للمرأة , وأن يرى منها أكثر من الوجه والكفين ؛ لأن عامة أهل العلم اتفقوا على استحباب أن ينظرَ الرجل إلى المرأة , إن كان ينظر إليها لخِطبة .

وذهب البعض - كما قال ابن رشد - إلى أن هذا ممنوع .

قال الحافظ : وهذا مخالف للأدلة الصحيحة , ولِأقوال أهل العلم , فلا يُلتفت إليه .

وحَكَى القاضي عياض الكراهة , ولا وجه لهذا القول .
فالنبي ( فعل هذا , وأمر أصحابه , وأمر الأمة أن تفعل هذا .
(( ما هي حدود النظر للمخطوبة )) ؟

ذهب جمهور العلماء إلى أن الذي يُرى من المرأةِ : الوجه والكفين فقط . 

قال أبو حنيفة : والقدمين .
وقال الأوزاعي ~ : ينظر إلى مواضعَ اللحمِ منها .

وقال أحمد ~ : يختبأ لها , وينظر إليها وإلى ما يدعوه إلى نِكاحها ؛ لحديث جابر { .
ومما يدل على هذا : الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي حُميدٍ الساعدي ( أن النبي ( قال : إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِخِطْبَتِهِ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ(
) .
فقوله : " فَلَا جُنَاحَ  " يدل على أن الأمر بالنظر ليس للإيجاب .
وهذه الزيادة : " وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ " فيها ردٌّ على الإمام مالك الذي قال : " لا ينظر إليها إلا  بإذنها " , والجمهور لم يعتبروا الإذن .
وكذلك في حديث محمد بن مسلمة ( الذي أخرجه أحمد وابن ماجة بإسناد صحيح أن النبي ( قال : إِذَا أَلْقَى اللَّهُ  ( فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا(
) .
هذه بعض الأدلة التي وَرَدَت في هذا الباب .
وذهب أهل الظاهر إلى أنه ينظر إليها ما عدا السوأتين .

 المسألة الخامسة : معرفة صفات المرأة التي يُستحب للمسلم أن يَتزوجها 
وقد وَرَدَت في هذه المسألة أحاديث .

أول هذه الصفات : أن تكونَ المرأةُ ديِّنَةً

ولا أقصد بامرأة ديِّنَةً أن تكون مصلية .. أو تكون محجبة .

والمرأة الدَّيِّنةُ هي المرأة الوقَّافة عند حدود الشرع . 

قال الله ( : ( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( (((( ( ( [النساء: 34] .

والقانت : هو الخاشع الطائع .

وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص { أن النبي ( قال : الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ(
) .
وقد وَرَدَ عند أبي داود والحاكم وصححه من حديث ابن عباس { تفصيلٌ للمرأة الصالحة : أَلاَ أُخْبِرُكم بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ ؟ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَة , إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ , وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ , وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ(
) .
ويجوز للزوجة أن تخالفَ زوجها في الأوامر التي تخالف العُرف .

وروى الجماعة إلا الترمذي من حديث أبي هريرة ( أن النبي ( قال : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا , وَلِحَسَبِهَا , وَلِجَمَالِهَا , وَلِدِينِهَا . فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ(
) .

ثانيًا : أن تكون ودودًا ولودًا
لأن الأحاديث أمرت بذلك , لكن هذه الصفة كما قال الحافظ في الفتح : إنما تراعَى عند الرجل الذي يرجو النسل , أمَّا إن كان الرجل عقيمًا فلا فائدة في أن يبحث عن الولود , ولكن يبحث عن الودود .
وفي مسند الإمام أحمد عن أنس بن مالك ( أن النبي ( يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنْ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ : تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ إِنِّي مُكَاثِرٌ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ(
) .
وأخرج أبو داود والنَّسائي من حديث مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ( أنه قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ( فَقَالَ : إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ , وَإِنَّهَا لاَ تَلِدُ , أَفَأَتَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ : لاَ . ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ , فَنَهَاهُ , ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ , فَقَالَ : تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ(
) .
وهذا المعنى قد ورد في أحاديث كثيرة عن جماعة من الصحابة ؛ ولذلك قال الحافظ : وهذه الأحاديث وإن كان أشهرُها ضعيفًا إلا أنَّ كثرة هذه الطرق تدل على أنَّ هذا المعنى له أصل .

والولود : هي كثيرة الولد .

والودود : هي المودودة التي يحبها زوجها لكثرة توددها إليه , والتزام حسن الخلق معه - كما قال أهل العلم - فهي فعول , وهي التي تقول له : لا أذوق غمضًا حتى ترضى . أي : لا يغمضني جفنٌ حتى ترضى عنِّي .

ثالثًا : أن تكون بكرًا إلا إن اقتضت المصلحة أن تكون ثيبًا 
وذلك كما وقع لجابر بن عبد الله { ؛ ففي الصحيحين من حديث جابر ( أن النبي ( قال له : تَزَوَّجْتَ بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا ؟ قُلْتُ : ثَيِّبًا . قَالَ : فَهَلاَّ بِكْرًا تُلاَعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ ؟
زاد البخاري في كتاب النفقات : وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ(
) .        
فقال جابر : هَلَكَ أبي , وَتَرَكَ سَبْعَ بَنَاتٍ , أو تسع , فكَرِهْتُ أَنْ أَجْمَعَ إليهِنَّ جارية مثلهنَّ . فقال ( : بَارَكَ اللَّهُ لك(
) .
وفي رواية البخاري في كتاب المغازي أن جابرًا قال : لي تسع أخوات , فكرهت أن أجمع إليهنَّ جارية خرقاء مثلهن , ولكن امرأة تمشطهن وتقوم عليهن  . فقال له النبي ( : أصبت(
) .
فقد تَفْضُلُ الثيِّب على البكر , وها هو رسول اله ( يُقرُّ جابرًا على ذلك حين أبدى الاعتذار .
فائدة كونها بكرًا :
أن المرأة التي تكونُ قد عاشت تحت رجلٍ قبل أن تتزوج من آخر , غالبًا ما تدخل دائمًا في مقارنات , وبعد زواجها من الثاني لا تتذكر من الأول إلا حسناته , ولا يوجد رجل يجمع كل الحسنات - ولا امرأة كذلك - فكل واحد فيه حسنات , وفيه عيوب , لكنَّها تنسى عيوب الأول , وتتذكر حسناته فقط . 

وإلى مثل هذا المعنى أشار الحافظ بن حجر ~ في تعليقه على حديث عائشة < أنَّ رفاعة بن رافع الْقُرَظِيِّ تزوَّج امرأة ثم طلَّقها فَبَتَّ طلاقها - أي : طلقها ثلاثًا كما وقع في رواية أخرى - فَتَزَوَّجَتْ من عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن الزُّبِير ثم جاءت تشكوه إلى النبي ( فقالت : يا رسول الله , لم أجد مَعَهُ إلا مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ .
أي : ضعيف جدًا في الجماع , لا ينتشر عضوه ؛ فيكون متدلِّي كَهُدْبَةِ الثوبِ(
) .

قالت : فلم يقربني إلا هَنَّة واحدة .

والهنَّة : المرَّة الحقيرة التي لا بال لها .

قالت : لم يصل منِّي إلى شيء .
يعني : لم يحدث وِقاع .
فقال ( : أَتُرِيدِينَ رِفَاعَةَ ؟ لاَ , حَتَّى تَذُوقِـي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ(
) .
قال الحافظ ابن حجر - ما معناه - تعليقًا على هذا الحديث : الرجل إذا تزوج امرأة بكرًا لا خِبرة لها بالرجال فإنها إن كان فيه ضعف , هي تظن أن جميع الرجال كذلك , لكن المرأة التي تزوجت من قبل , تقارن , فإن كان زوجها الثاني أضعف من الأول في هذا الباب , نَدِمَت , وندمها هذا ينعكس على أخلاقياتها , فهذا من فوائد نكاح المرأة البكر .
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�- أخرجه الجماعة : أخرجه البخاري (1806) في كتاب الصوم , باب : الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة , وأطرافه        [ 4778 ، 4779 ] . ومسلم (3464: 3468) في كتاب النكاح , باب : اسْتِحْبَابِ النِّكَاحِ لِمَنْ تَاقَتْ نَفْسُهُ إِلَيْهِ .. وأبو داود (2048) في كتاب النكاح , باب : التَّحْرِيضِ عَلَى النِّكَاحِ . والترمذي في النكاح (1081) باب : ما جاء في فضل التزويج والحث عليه . والنسائي (2239: 2243) في كتاب النكاح , باب : ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث أبي أمامة في فضل الصائم , و (3207: 3211)  في باب : الحث على النكاح . وابن ماجة في كتاب النكاح (1845) باب ما جاء في فضل النكاح . وأحمد (6/72) , (7/122, 184, 304, 305) , (20/63) , (21/191) .


�- المحلى (9/4440) مسألة رقم (1815) . طبعة دار الفكر .


�- أخرجه مسلم (309) في كتاب الإيمان , باب : بَيَانِ غِلَظِ تَحْرِيمِ إِسْبَالِ الإِزَارِ ... وأحمد (10227) .


�- أخرجه البخاري (4786) في كتاب النكاح , باب ما يكره من التبتل والخصاء . ومسلم (3470: 3472) في كتاب النكاح , باب : اسْتِحْبَابِ النِّكَاحِ لِمَنْ تَاقَتْ نَفْسُهُ إِلَيْهِ .. والترمذي في النكاح (1083) باب : ما جاء في النهي عن التبتل . والنسائي (3212) في كتاب النكاح , باب : النهي عن التبتل . وابن ماجة في كتاب النكاح (1848) باب : النهي عن التبتل . وأحمد (3/100, 110, 149) .


�- أخرجه أحمد (20/63) , (21/ 191) وصححه الألباني في الإرواء (1784) . وحسنه الدكتور نصر فريد واصل في تحقيقه لنيل الأوطار (6/145) كتاب النكاح , باب : صفة المرأة التي يستحب خطبتها . طبعة المكتبة التوفيقية .


�- سيأتي تخريجه صـ 21 .


�- أخرجه البخاري (4776) في كتاب النكاح , باب : الترغيب في النكاح . ومسلم (3469) في كتاب النكاح , باب : اسْتِحْبَابِ النِّكَاحِ لِمَنْ تَاقَتْ نَفْسُهُ إِلَيْهِ ... والنسائي (3217) في كتاب النكاح , باب : النهي عن التبتل . وأحمد (21/437) .


�- أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (3/453) حديث رقم (15910) في كتاب النكاح , باب : في التزويج من كان يأمر به ويحث عليه . وعبد الرزاق (6/170) حديث رقم (10384) في كتاب النكاح , باب : باب وجوب النكاح وفضله .


�- أخرجه النسائي (3216) في كتاب النكاح , باب : النهي عن التبتل . وأحمد (24658) .


�- أخرجه مسلم (2398) في كتاب الزكاة , باب : الْحَثِّ عَلَى الصَّدَقَةِ ... و (6975) في العلم , باب : مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً أَوْ سَيِّئَةً ... والنسائي (2555) في كتاب الزكاة , باب : التحريض على الصدقة . وأحمد (31/494, 495, 519510) .


�- أخرجه البخاري (6488) في كتاب الدِّيات , باب : من طلب دم امرئ بغير حق  .


�- مسند الطيالسي (338) , نقلاً من " خطبة الحاجة " للألباني صـ 11 .


�- أخرجه مسلم (3529) في كتاب النكاح , باب : باب تَحْرِيمِ الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ... وأحمد (17329) .


�- أخرجه البخاري (2033) في كتاب البيوع , باب : لا يبيع على بيع أخيه , و (4849) في كتاب النكاح , باب : لا يخطب من خطب أخيه ... ومسلم (3508, 3524: 3528) في كتاب النكاح , باب : تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا... وباب : تَحْرِيمِ الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ... وأبو داود (2082) . والترمذي (1134) . والنسائي (3239: 3242, 4502) . وابن ماجة (1867) . وأحمد (12/190) , (15/317) , (16/35, 213, 227, 354, 406, 495, 496) .


�- أخرجه البخاري (4848) في كتاب النكاح باب : لا يخطب من خطب أخيه حتى ينكح أو يدع .


�- هذه اللفظة تقال في حالة الفقر , أمَّا إذا قيل : " أترب " , فهذا في حال الغنى .


�- أخرجه مسلم (3770, 3785, 3786) في كتاب النكاح , باب : الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا لاَ نَفَقَةَ لَهَا .


�- أخرجه البخاري (4833) في كتاب النكاح , باب : النظر إلى المرأة قبل التزويج , وأطرافه [4741، 4742، 4799، 4829، 2186، 4839، 4842، 4847، 4854، 4855، 5533، 6981] . ومسلم (3553) في النكاح , باب : الصَّدَاقِ ...


�- صحيح : أخرجه الترمذي (1087) في النكاح , باب : ما جاء في النظر إلى المخطوبة . والنسائي (3235) . وابن ماجة (1865, 1866) . وأحمد (30/66, 88) . وصححه الألباني في صحيح الجامع (859) .


�- أخرجه مسلم (3550) في النكاح , باب : نَدْبِ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِ الْمَرْأَةِ وَكَفَّيْهَا لِمَنْ يُرِيدُ تَزَوُّجَهَا .


�- مستخرج أبي عوانة (3262) , وهو بلفظ : "  أَعْيُنُهُمْ صِغَارٌ " , وهو مخرَّج في كتاب النكاح , بَابُ : إِبَاحَةِ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَخْطُبَهَا ...


�- أخرجه أبو داود (2084) في كتاب النكاح , باب : فِي الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى الْمَرْأَةِ , وَهُوَ يُرِيدُ تَزْوِيجَهَا . وأحمد (14586) . وحسنه الألباني في الإرواء (1791) .


�- أخرجه أحمد (23602, 236032) . وصححه الألباني في صحيح الجامع (507) .


�- صحيح : أخرجه ابن ماجة (1864) في كتاب النكاح , باب : النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها . وأحمد (16028, 17976, 17981) . وصححه الألباني في صحيح الجامع (389) , والسلسلة الصحيحة (98) .


�- أخرجه مسلم (3716) في كتاب الرضاع , باب : خَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ .


�- أخرجه أبو داود (1666) في كتاب الزكاة , باب ِفي حُقُوقِ الْمَالِ . والحاكم (1/567) رقم (1487) في كتاب الزكاة ,       و (2/363) رقم (3281) في تفسير سورة التوبة . وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (1643) , والمشكاة (1781) .


�- أخرجه البخاري (4802) في النكاح , باب : الأكفاء في الدين . ومسلم (3708) في كتاب الرضاع , باب : اسْتِحْبَابِ نِكَاحِ ذَاتِ الدِّينِ . وأبو داود (2049) . والنَّسائي (3230) باب : كراهية تزويج الزناة . وابن ماجة (222) . وأحمد (9521) .


�- أخرجه أحمد (12613, 13569) وصححه الألباني في الإرواء (1784) .


�- أخرجه أبو داود (2052) في كتاب النكاح , باب : النَّهْيِ عَنْ تَزْوِيجِ مِنْ لَمْ يَلِدْ مِنَ النِّسَاءِ . والنَّسائي (3227) في كتاب النكاح , باب : كراهية تزويج العقيم . وقال الألباني : حسن صحيح ، انظر الإرواء (1784) .


�- أخرجه البخاري (5052) في كتاب النفقات , باب : عون المرأة زوجها في ولده . و(6024) في كتاب الدعوات , باب : الدعاء  للمتزوج . ومسلم (3711, 3715) في كتاب الرضاع , باب : اسْتِحْبَابِ نِكَاحِ الْبِكْرِ . وأحمد (15013) .


�- أخرجه البخاري (1991) في كتاب البيوع , باب : السهولة والسماحة في الشراء ... و (5052) كتاب الجهاد والسير , باب : استئذان الرجل الإمام . و(4949) في كتاب النكاح , باب : تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة . ومسلم (3709, 3710: 3715) في كتاب الرضاع , باب اسْتِحْبَابِ نِكَاحِ ذَاتِ الدِّينِ , وباب : اسْتِحْبَابِ نِكَاحِ الْبِكْرِ . وأبو داود (2050) باب : النَّهْيِ عَنْ تَزْوِيجِ مِنْ لَمْ يَلِدْ مِنَ النِّسَاءِ . والترمذي (1100) باب : ما جاء في تزويج الأبكار . وابن ماجة (1860) . والنَّسائي (3219) . وأحمد (22/36, 140, 208, 273, 173) .


�- البخاري (3826) في كتاب المغازي , باب : ( (((( ((((( ((((((((((((( ((((((( ((( (((((((( (((((( ((((((((((( ( ...( . [ آل عمران 122] . 


�- وهدبة الثوب :  طرفه الذي لم ينسج , وقد كنَّت بهذا عن استرخاء ذكره , وأنه لا يقدر على الوطء . / المحقق .


�- سبق تخريجه صـ 5 , وهو عند الجماعة . 






